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 28 صادر في 1.07.79ظھير شريف رقم 
43.05بتنفيذ القانون رقم ) 2007أبريل 

  1غسل ا�موال

  
:كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى

 

الصادربتنفيذھالظھيرالشريفرقم 145.12 القانونرقم
 ؛الجريدةالرسميةعدد)2013 ماي 2( 1434 منجمادٮا!خرة
  .3614 ،ص)2013 ماي

منصفر 15 صادرفي 1.11.02 شريفرقمالظھير
بتنفيذالقانونرقم

المتعلقبتغييروتتميممجموعةالقانونالجنائيالمصادقعليھبالظھيرالشريفرقم
1962 نوفمبر 26( 1382 منجمادٮا!خرة

1.02.255 المتعلقبالمسطرةالجنائيةالصادر بتنفيذھالظھيرالشريفرقم
 )2002 أكتوبر 

المتعلقبمكافحةغس;:موا9لصادربتنفيذھالظھيرالشريف رقم
؛ الجريدة الرسمية ع)2007 أبريل 17( 1428

  .196 ، ص)2011ير ينا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                        

2007ماي  3( 1428ربيع ا!خر  14بتاريخ  5522الجريدة الرسمية عدد 

 

ظھير شريف رقم 
أبريل  17(

 كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى

القانونرقم -
منجمادٮا!خرة

ماي 2( 1434

ظھيرال -
بتنفيذالقانونرقم

المتعلقبتغييروتتميممجموعةالقانونالجنائيالمصادقعليھبالظھيرالشريفرقم
منجمادٮا!خرة 28

المتعلقبالمسطرةالجنائيةالصادر بتنفيذھالظھيرالشريفرقم
1423)3

المتعلقبمكافحةغس;:موا9لصادربتنفيذھالظھيرالشريف رقم
1428 منربيعا:ول

ينا 24( 1432
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 1428من ربيع ا�ول  

المتعلق بمكافحة  43.05

  

  )بن محمد بن يوسف الله وليه

  :يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا 

المتعلق  43.05، عقب ظھيرنا الشريف ھذا ، القانون رقم 
  .، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارين

  ).2007أبريل 
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 28صادر في  1.07.79ظھير شريف رقم 

43.05بتنفيذ القانون رقم ) 2007أبريل 

  غسل ا�موال

 

  ،الحمد [ وحده

  :بداخله  - الطابع الشريف 

بن محمد بن يوسف الله وليه محمد بن الحسن(

يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا 

  ،منه 58و 26ستور و9سيما الفصلين بناء على الد

  :أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

، عقب ظھيرنا الشريف ھذا ، القانون رقم ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية
، كما وافق عليه مجلس النواب ومجلس المستشارينا:موالبمكافحة غسل 

أبريل  17( 1428من ربيع ا:ول  28وحرر بمراكش في 

  :وقعه بالعطف 

  ،الوزير ا�ول

  .جطو إدريس: اCمضاء 

 

ظھير شريف رقم 

أبريل  17(

  

يعلم من ظھيرنا الشريف ھذا ، أسماه الله وأعز أمره أننا 

بناء على الد

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي 

ينفذ وينشر بالجريدة الرسمية
بمكافحة غسل 

وحرر بمراكش في 

  



  يتعلق بمكافحة غسل ا�موال

  أحكام زجرية
الباب التاسع من القسم ا:ول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي 

 26( 1382من جمادى ا!خرة  28

  غسل ا�موال

  :وعن علم عمداتكون ا:فعال التالية جريمة غسل ا:موال عندما ترتكب 

أو  ممتلكاتأو نقل  استبدال أو تحويل
لفائدة  غير المشروع مصدرھا طبيعتھا الحقيقية أو

الجرائم المنصوص عليھا ، عندما تكون متحصلة من إحدى 

مكانھا أو كيفية  أو مصدرھا أو
التصرف فيھا أو حركتھا أو ملكيتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع العلم بأنھا عائدات 

  بعده؛ 574.2متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

ة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليھا في 
  بعده على اoف;ت من ا!ثار التي يرتبھا القانون على أفعاله؛

، لمصدر ممتلكات أو عائدات الكاذب، بأية وسيلة من الوسائل
بواسطتھا  ، التي حصلبعده 574

من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من الظھير الشريف رقم 
المتعلق بتغيير وتتميم  13.10بتنفيذ القانون رقم 

 1382من جمادى ا!خرة  28بتاريخ  1.59.413
المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 

المتعلق بمكافحة غسل ا:موال  43.05والقانون رقم 
؛ الجريدة )2007أبريل  17( 1428من ربيع ا:ول 
196 .  
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يتعلق بمكافحة غسل ا�موال 43.05قانون رقم 

  المادة ا�ولى

أحكام زجرية:ا�ولالباب
الباب التاسع من القسم ا:ول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي 

28بتاريخ  1.59.413 المصادق عليه بالظھير الشريف رقم
  :التاليةبأحكام الفرع السادس مكرر) 1962

غسل ا�موال: الفرع السادس مكرر

  5742–1الفصل 

تكون ا:فعال التالية جريمة غسل ا:موال عندما ترتكب 

استبدال أو تحويلاكتساب أو حيازة أو استعمال أو 
طبيعتھا الحقيقية أو بھدف إخفاء أو تمويهعائداتھا

، عندما تكون متحصلة من إحدى الفاعل أو لفائدة الغير
  بعده؛ 574-2في الفصل 

أو مصدرھا أو تللممتلكاإخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية 
التصرف فيھا أو حركتھا أو ملكيتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع العلم بأنھا عائدات 

متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

ة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليھا في مساعد
بعده على اoف;ت من ا!ثار التي يرتبھا القانون على أفعاله؛ 547-2الفصل 

الكاذب، بأية وسيلة من الوسائلتسھيل التبرير 
574- 2مرتكب إحدى الجرائم المشار إليھا في الفصل 

  على ربح مباشر أو غير مباشر؛

                                        

من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من الظھير الشريف رقم 574-1تم تغيير وتتميم الفصل 
بتنفيذ القانون رقم ) 2011يناير  20( 1432من صفر  15صادر في 

1.59.413مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظھير الشريف رقم 
المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم  22.01والقانون رقم ) 1962
والقانون رقم ) 2002أكتوبر  3(1423من رجب  25بتاريخ 

من ربيع ا:ول  28بتاريخ  1.07.79الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 
196. ، ص)2011يناير  24( 1432صفر  19بتاريخ  5911

 

قانون رقم 

الباب التاسع من القسم ا:ول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي  يتمم
المصادق عليه بالظھير الشريف رقم

1962نوفمبر 

تكون ا:فعال التالية جريمة غسل ا:موال عندما ترتكب 

اكتساب أو حيازة أو استعمال أو  -
عائداتھا

الفاعل أو لفائدة الغير
في الفصل 

إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية  -
التصرف فيھا أو حركتھا أو ملكيتھا أو الحقوق المتعلقة بھا، مع العلم بأنھا عائدات 

متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

مساعد -
الفصل 

تسھيل التبرير  -
مرتكب إحدى الجرائم المشار إليھا في الفصل 

على ربح مباشر أو غير مباشر؛

                                                             

تم تغيير وتتميم الفصل  -  2
صادر في  1.11.02

مجموعة القانون الجنائي المصادق عليه بالظھير الشريف رقم 
1962نوفمبر 26(

بتاريخ  1.02.255
الصادر بتنفيذه الظھير الشريف رقم 

5911الرسمية عدد 



تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو 
مباشرة من تحصل عليھا بطريقة مباشرة أو غير 

  .بعده 574.2

  .ص عليھا في ھذا الفصل

ولو ارتكبت  أع;ه على الجرائم التالية

  في المخدرات والمؤثرات العقلية؛

  ؛واخت;س ا:موال العامة والخاصة

  ؛وسائل ا:داء ا:خرىوالنقود وسندات القروض العمومية 

ا9نتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرھابي 

  الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛

 13.10من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 
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تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو 
تحصل عليھا بطريقة مباشرة أو غير العائدات الم أو نقل تحويل

574.2ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 

ص عليھا في ھذا الفصلمحاولة ارتكاب ا:فعال المنصو

5743–2الفصل 
  

أع;ه على الجرائم التالية 574-1يسري التعريف الوارد في الفصل 
  :خارج المغرب

في المخدرات والمؤثرات العقلية؛ غير المشروع ا9تجار

  البشر؛ا9تجار في 

  تھريب المھاجرين؛

  ؛غير المشروع في ا:سلحة والذخيرةا9تجار 

واخت;س ا:موال العامة والخاصة والغدر واستغ;ل النفوذالرشوة 

  ؛الجرائم اoرھابية

النقود وسندات القروض العمومية  أو تزييف تزوير

ا9نتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرھابي 
  أو أفعال إرھابية؛

  ا9ستغ;ل الجنسي؛

  أشياء متحصلة من جناية أو جنحة؛ إخفاء

  ؛خيانة ا:مانة

  النصب؛

  الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛

الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛

  الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛

  القتل العمدي أو العنف أو اoيذاء العمدي؛

  ا9حتجاز وأخد الرھائن؛و ا9ختطاف

  ا:موال؛ السرقة وانتزاع

  تھريب البضائع؛
                                        

من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم  574-2تم تغيير وتتميم الفصل 

 

تقديم المساعدة أو المشورة في عملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو  -
تحويل

ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في الفصل 

محاولة ارتكاب ا:فعال المنصو -

يسري التعريف الوارد في الفصل 
خارج المغرب

ا9تجار -

ا9تجار في  -

تھريب المھاجرين؛ -

ا9تجار  -

الرشوة  -

الجرائم اoرھابية -

تزوير -

ا9نتماء إلى عصابة منظمة أنشئت أو وجدت للقيام بإعداد أو ارتكاب فعل إرھابي  -
أو أفعال إرھابية؛

ا9ستغ;ل الجنسي؛ -

إخفاء -

خيانة ا:مانة -

النصب؛ -

الجرائم التي تمس بالملكية الصناعية؛ -

الجرائم التي تمس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة؛ -

الجرائم المرتكبة ضد البيئة؛ -

القتل العمدي أو العنف أو اoيذاء العمدي؛ -

ا9ختطاف -

السرقة وانتزاع -

تھريب البضائع؛ -
                                                             

تم تغيير وتتميم الفصل  - 3
  .سالف الذكر



التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو ا:لقاب أو ا:سماء أو استعمالھا بدون 

قل أو إت;فھا أو النتحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
البرية أو تعييب أو تخريب أو إت;ف 

الحصول أثناء مزاولة مھنة أو القيام بمھمة على معلومات متميزة واستخدامھا 

  :ا:موال

رامة ما يخص ا:شخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغ

، درھم 3.000.000إلى  500.000
التي يمكن إصدارھا على مسيريھا أو المستخدمين 

  مھني؛عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسھي;ت التي توفرھا مزاولة نشاط 

  ا:موال؛عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل 

  منظمة؛

في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم 
 574- 1مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

 13.10ئي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 
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  الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛

التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو ا:لقاب أو ا:سماء أو استعمالھا بدون 
  حق؛

تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
البرية أو تعييب أو تخريب أو إت;ف إت;ف منشآت الم;حة الجوية أو البحرية أو 

  وسائل ا9تصال؛

الحصول أثناء مزاولة مھنة أو القيام بمھمة على معلومات متميزة واستخدامھا 
  oنجاز عملية أو أكثر في السوق؛

  . المس بنظم المعالجة ا!لية للمعطيات

  5744–3الفصل 

ا:مواليعاقب على غسل دون اoخ;ل بالعقوبات ا:شد، 

ما يخص ا:شخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغ
  ؛درھم 100.000إلى  20.000من 

500.000فيما يخص ا:شخاص المعنوية بغرامة من 
التي يمكن إصدارھا على مسيريھا أو المستخدمين دون اoخ;ل بالعقوبات 

  .العاملين بھا المتورطين في الجرائم

   574-4الفصل 

  :عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعف

عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسھي;ت التي توفرھا مزاولة نشاط 

عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل 

منظمة؛عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية 

  .في حالة العود

في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم 
مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

                                        

ئي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم من مجموعة القانون الجنا 574-3تم تغيير وتتميم الفصل 

 

الغش في البضائع وفي المواد الغذائية؛ -

التزييف والتزوير وانتحال الوظائف أو ا:لقاب أو ا:سماء أو استعمالھا بدون  -
حق؛

تحويل الطائرات أو السفن أو أية وسيلة أخرى من وسائل  -
إت;ف منشآت الم;حة الجوية أو البحرية أو 

وسائل ا9تصال؛

الحصول أثناء مزاولة مھنة أو القيام بمھمة على معلومات متميزة واستخدامھا  -
oنجاز عملية أو أكثر في السوق؛

المس بنظم المعالجة ا!لية للمعطيات -

دون اoخ;ل بالعقوبات ا:شد،  

ما يخص ا:شخاص الطبيعيين بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغفي -
من 

فيما يخص ا:شخاص المعنوية بغرامة من  -
دون اoخ;ل بالعقوبات 

العاملين بھا المتورطين في الجرائم

عقوبات الحبس والغرامة إلى الضعفترفع 

عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسھي;ت التي توفرھا مزاولة نشاط  -

عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعمليات غسل  -

عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية  -

في حالة العود -

في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم  ويوجد
مكتسب لقوة الشيء المقضي به من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

  .أع;ه
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يجبدائماالحكمفيحالةاoدانةمنأجلجريمةغس;:موالبالمصادرةالكليةل~شياءوا:دواتوالممت
تعملتأوكانتستستعملفيارتكابالجريمةوالعائداتالمتحصلةمنھاأوالقيمةالمعادلةلتلكا:شياء

  :يمكنأيضاالحكمعلٮمرتكبيجريمةغس;:موالبواحدةأوأكثرمنالعقوباتاoضافيةالتالية

المقضي به الصادرة باoدانة بواسطة جميع 

يمكن ع;وة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل ا:موال بالمنع المؤقت أو 
النھائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المھن أو ا:نشطة أو 

، على مسيري ات المنصوص عليھا في ھذا القانون، حسب الحالة
، عندما تثبت المتورطين في عمليات غسل ا:موال

ى إل 143لفصول من يستفيد من ا:عذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليھا في ا
مشارك الذي يبلغ للسلطات ، الفاعل أو المساھم أو ال

  .، قبل علمھا عن ا:فعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل ا:موال

  .، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة
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  5745-5الفصل 

يجبدائماالحكمفيحالةاoدانةمنأجلجريمةغس;:موالبالمصادرةالكليةل~شياءوا:دواتوالممت
تعملتأوكانتستستعملفيارتكابالجريمةوالعائداتالمتحصلةمنھاأوالقيمةالمعادلةلتلكا:شياء

  .وا:دواتوالممتلكاتوالعائداتمعحفظحقالغيرحسنالنية

يمكنأيضاالحكمعلٮمرتكبيجريمةغس;:موالبواحدةأوأكثرمنالعقوباتاoضافيةالتالية

  ؛حل الشخص المعنوي

المقضي به الصادرة باoدانة بواسطة جميع  نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء
  .الوسائل الم;ئمة على نفقة المحكوم عليه

يمكن ع;وة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل ا:موال بالمنع المؤقت أو 
النھائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المھن أو ا:نشطة أو 

  .يمة أثناء مزاولتھاالفنون التي ارتكبت الجر

  574–6الفصل 

ات المنصوص عليھا في ھذا القانون، حسب الحالةتطبق العقوب
المتورطين في عمليات غسل ا:موالومستخدمي ا:شخاص المعنويين 

  .مسؤوليتھم الشخصية

  574–7الفصل 

يستفيد من ا:عذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليھا في ا
، الفاعل أو المساھم أو المن مجموعة القانون الجنائي

، قبل علمھا عن ا:فعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل ا:موال

، إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمةتخفض العقوبة إلى النصف

                                        

من مجموعة القانون الجنائي بموجب المادة الثالثة من القانون رقم  574-5تم تغيير وتتميم الفصل 

 

يجبدائماالحكمفيحالةاoدانةمنأجلجريمةغس;:موالبالمصادرةالكليةل~شياءوا:دواتوالممت
تعملتأوكانتستستعملفيارتكابالجريمةوالعائداتالمتحصلةمنھاأوالقيمةالمعادلةلتلكا:شياءلكاتالتياس

وا:دواتوالممتلكاتوالعائداتمعحفظحقالغيرحسنالنية

يمكنأيضاالحكمعلٮمرتكبيجريمةغس;:موالبواحدةأوأكثرمنالعقوباتاoضافيةالتالية

حل الشخص المعنوي -

نشر المقررات المكتسبة لقوة الشيء -
الوسائل الم;ئمة على نفقة المحكوم عليه

يمكن ع;وة على ذلك الحكم على مرتكب جريمة غسل ا:موال بالمنع المؤقت أو 
النھائي من أن يزاول بصفة مباشرة أو غير مباشرة واحدة أو أكثر من المھن أو ا:نشطة أو 

الفنون التي ارتكبت الجر

تطبق العقوب
ومستخدمي ا:شخاص المعنويين 

مسؤوليتھم الشخصية

يستفيد من ا:عذار المعفية، وفق الشروط المنصوص عليھا في ا
من مجموعة القانون الجنائي 145

، قبل علمھا عن ا:فعال المكونة لمحاولة ارتكاب جريمة غسل ا:موالالمختصة

تخفض العقوبة إلى النصف
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  من غسل ا�موال

  

جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب 
  ؛من مجموعة القانون الجنائي 574

المملوكة لشخص ،7مادية،المنقولةأوالعقارية
لممتلكات التي تثبت ملكية ھذه ا 

  .،أيا كانت دعامتھا، بما فيھا اoلكترونية أو الرقمية

الخاضعين  ص الذاتيين وعلى ا:شخاص المعنويين

  ؛والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين

  .رسالف الذك 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

الصادر بتنفيذه الظھير  145.12تم تغيير وتتميم المادة ا:ولى أع;ه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 
 6148؛ الجريدة الرسمية عدد )2013ماي 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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  2المادة 

من غسل ا�موالالوقاية :الثانيالباب 

  تعاريف: الفرع ا�ول

  16المادة 

  :من أجل تطبيق أحكام ھذا القانون، يراد بما يلي

جميع الممتلكات المتحصلة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب : العائدات
574-2إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

: الممتلكات
مادية،المنقولةأوالعقاريةالا:موالوا:م;ك،الماديةأوغيرأينوعمن

 القانونية واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق
،أيا كانت دعامتھا، بما فيھا اoلكترونية أو الرقمية أو الحقوق المرتبطة بھا

  28المادة 

ص الذاتيين وعلى ا:شخاص المعنويينلى ا:شخاتطبق أحكام ھذا الباب ع
  :التالي بيانھم العام أو الخاص

  بنك المغرب؛

  ؛والھيئات المعتبرة في حكمھا مؤسسات ا9ئتمان

  ا:بناك والشركات القابضة الحرة؛

  الشركات المالية؛

  شركات الوساطة في تحويل ا:موال؛

  مكاتب الصرف؛

والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين التأمينالتأمين وإعادة  مقاو9ت

  شركات تدبير ا:صول المالية؛

  شركات البورصة؛ 
                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  1تم تغيير وتتميم المادة 

تم تغيير وتتميم المادة ا:ولى أع;ه بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم 
ماي  2( 1434من جمادى ا!خرة  21بتاريخ  1.13.54

  .3614، ص )2013ماي  2( 1434جمادى ا!خرة 

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  2تم تغيير وتتميم المادة 

 

من أجل تطبيق أحكام ھذا القانون، يراد بما يلي

العائدات -
إحدى الجرائم المنصوص عليھا في الفصل 

الممتلكات - 
أينوعمن

واحد أو المشاعة وكذا العقود أو الوثائق
أو الحقوق المرتبطة بھا

تطبق أحكام ھذا الباب ع
العام أو الخاص للقانون

بنك المغرب؛ .1

مؤسسات ا9ئتمان .2

ا:بناك والشركات القابضة الحرة؛ .3

الشركات المالية؛ .4

شركات الوساطة في تحويل ا:موال؛ .5

مكاتب الصرف؛ .6

مقاو9ت .7

شركات تدبير ا:صول المالية؛ .8

شركات البورصة؛  .9
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ن والمستشارون في المجال 

ا:شخاص المنتمون لمھنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونھم 
تنفيذ الية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو 

  تدبير ا:موال أو السندات أو ا:صول ا:خرى التي يملكھا الزبون؛

  فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛

أو تسييرھا أو  أو بنيات مماثلة

  .ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرھا أو إدارتھا

كازينوھات أو مؤسسات ألعاب الحظ، 
  ترنت؛بما فيھا كازينوھات أو مؤسسات ألعاب الحظ على ا:ن

بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائھم تتعلق 

تجار ا:حجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغھا 
درھم وكذا ا:شخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو 

  .مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاو9ت وتنظيمھا وتوطينھا

  التزامات ا�شخاص الخاضعين

  التزامات اليقظة

يجب على ا:شخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد 
  .والمستفيدين الفعليين والتحقق منھا

يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول ھذا القانون كل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون 
  .أو كل شخص ذاتي يراقب أو يمتلك في النھاية الزبونعندما يكون ھذا ا:خير شخصا معنويا

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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ن والمستشارون في المجال مراقبو الحسابات والمحاسبون الخارجيو 
  ؛الضريبي

ا:شخاص المنتمون لمھنة قانونية مستقلة، عندما يشاركون باسم زبونھم  
الية أو عقارية أو عندما يقومون بمساعدته في إعداد أو ولحسابه في معاملة م

  :العمليات المتعلقة بما يلي

  ؛ء وبيع عقارات أو مقاو9ت تجاريةشرا  

تدبير ا:موال أو السندات أو ا:صول ا:خرى التي يملكھا الزبون؛  )ب

فتح أو تدبير الحسابات البنكية أو المدخرات أو السندات؛  )

أو بنيات مماثلة شركاتتنظيم الحصص ال;زمة لتكوين   )
  ؛استغ;لھا

ائتمانية أو شركات أو بنيات مماثلة أو تسييرھا أو إدارتھا مقاو9تتأسيس  

كازينوھات أو مؤسسات ألعاب الحظ،  ا:شخاص الذين يستغلون أو يسيرون 
بما فيھا كازينوھات أو مؤسسات ألعاب الحظ على ا:ن

بتنفيذ عمليات لفائدة زبنائھم تتعلق  الوك;ء والوسطاء العقاريون عندما يقومون 
  بشراء أو بيع عقارات؛

تجار ا:حجار الكريمة أو المعادن النفيسة عندما تتم العملية نقدا ويفوق مبلغھا  
درھم وكذا ا:شخاص الذين يتاجرون بصفة اعتيادية في العاديات أو  150.000
  نية؛التحف الف

مقدمو الخدمات الذين يتدخلون في إحداث المقاو9ت وتنظيمھا وتوطينھا 

التزامات ا�شخاص الخاضعين:الثانيالفرع

التزامات اليقظة:ا�ولالقسم الفرعي 

  39المادة 

يجب على ا:شخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد 
والمستفيدين الفعليين والتحقق منھا ھوية زبنائھم المعتادين أو العرضيين

يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول ھذا القانون كل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون 
أو كل شخص ذاتي يراقب أو يمتلك في النھاية الزبونعندما يكون ھذا ا:خير شخصا معنويا

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  3تم تغيير وتتميم المادة 

 

10. 
الضريبي

11. 
ولحسابه في معاملة م

العمليات المتعلقة بما يلي

  )أ 

ب 

)ج 

)د 

  )ه 

12. 
بما فيھا كازينوھات أو مؤسسات ألعاب الحظ على ا:ن

13. 
بشراء أو بيع عقارات؛

14. 
150.000
التحف الف

15. 

يجب على ا:شخاص الخاضعين جمع كل عناصر المعلومات التي تمكن من تحديد 
ھوية زبنائھم المعتادين أو العرضيين

يقصد بالمستفيد الفعلي في مدلول ھذا القانون كل شخص ذاتي تصرف لحسابه الزبون 
أو كل شخص ذاتي يراقب أو يمتلك في النھاية الزبونعندما يكون ھذا ا:خير شخصا معنويا
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سطة ، التحقق بوايجب على ا:شخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا
الوثائق والبيانات ال;زمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان 
مقره ا9جتماعي ورأسماله وھوية مسيريه والسلط المخولة ل~شخاص المؤھلين لتمثيله إزاء 

  .وكذا ھوية المستفيدين الفعليين

يجب أ9 يقوم ا:شخاص الخاضعون بأي عملية ، إذا لم يتم التحقق من ھوية ا:شخاص 
  .المعنيين بھا أو عندما تكون الھوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية

  التأكد من موضوع ع;قة ا:عمال المقترحة ومن طبيعتھا؛

  ا!مرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منھا؛

تحديد ھوية ا:شخاص الذين يتصرفون باسم زبنائھم بموجب توكيل والتحقق 

إي;ءعنايةخاصةلع;قاتا:عمالوللعملياتالتيينجزھاأويستفيدمنھاأشخاصينتمونلدولتمثل

التأكدمنتطبيقا9لتزاماتالمحددةفيھذاالقانونمنقبلفروعھاأوالمؤسساتالتابعةلھاالتييوجدم
قرھابالخارج،ماعداإذاكانالتشريعالمحلييحولدونذلك،وفيھذھالحالةتقومبإخبارالوحدةا

ع;قاتا:عما:والعملياتمرتفعةالمخاطر،خا
  صةالعملياتالتيتنجزمنطرفأشخاصغيرمقيمينأولحسابھم؛

وضعتدابيرللوقايةمنالمخاطرالمرتبطةباستعما9لتكنولوجياتالحديثةلغرضغس;:موا

حولھؤ9ءالزبناءوحو:نشالتأكدمنأنالعملياتالتيينجزھاالزبناءمطابقةتمامالمايعرفونھ

القيامبمراقبةخاصةووضعتدابيرلليقظةمناسبةللعملياتالتييقومبھازبناءيمثلونمخاطرم
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يجب على ا:شخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا
الوثائق والبيانات ال;زمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان 
مقره ا9جتماعي ورأسماله وھوية مسيريه والسلط المخولة ل~شخاص المؤھلين لتمثيله إزاء 

وكذا ھوية المستفيدين الفعليين الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة

  4المادة 

يجب أ9 يقوم ا:شخاص الخاضعون بأي عملية ، إذا لم يتم التحقق من ھوية ا:شخاص 
المعنيين بھا أو عندما تكون الھوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية

  510المادة 

  :الخاضعينيجب على ا:شخاص 

التأكد من موضوع ع;قة ا:عمال المقترحة ومن طبيعتھا؛

ا!مرين بتنفيذ عمليات يكون الغير مستفيدا منھا؛التأكد من ھوية 

تحديد ھوية ا:شخاص الذين يتصرفون باسم زبنائھم بموجب توكيل والتحقق 
  منھا؛

  ؛موالا: التحري حول مصدر

إي;ءعنايةخاصةلع;قاتا:عمالوللعملياتالتيينجزھاأويستفيدمنھاأشخاصينتمونلدولتمثل
 oرھاب؛مخاطرمرتفعةفيمجالغس;:موالوتموي;

التأكدمنتطبيقا9لتزاماتالمحددةفيھذاالقانونمنقبلفروعھاأوالمؤسساتالتابعةلھاالتييوجدم
قرھابالخارج،ماعداإذاكانالتشريعالمحلييحولدونذلك،وفيھذھالحالةتقومبإخبارالوحدةا

  أدناه؛ 14 لمنصوصعليھافيالمادة

  وضعنظملتدبيرالمخاطر؛

ع;قاتا:عما:والعملياتمرتفعةالمخاطر،خاتطبيقإجراءاتاليقظةالمكثفةعلٮالزبناءوعلٮ
صةالعملياتالتيتنجزمنطرفأشخاصغيرمقيمينأولحسابھم؛

وضعتدابيرللوقايةمنالمخاطرالمرتبطةباستعما9لتكنولوجياتالحديثةلغرضغس;:موا
  

 السھرعلٮالتحيينالمنتظململفاتزبنائھا؛

التأكدمنأنالعملياتالتيينجزھاالزبناءمطابقةتمامالمايعرفونھ
  طتھموكذادرجةالمخاطرالتييمثلونھا؛

القيامبمراقبةخاصةووضعتدابيرلليقظةمناسبةللعملياتالتييقومبھازبناءيمثلونمخاطرم
  .رتفعة

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  5تم تغيير وتتميم المادة 

 

يجب على ا:شخاص الخاضعين، إذا كان الزبون شخصا معنويا
الوثائق والبيانات ال;زمة من المعلومات الخاصة بتسميته وشكله القانوني ونشاطه وعنوان 
مقره ا9جتماعي ورأسماله وھوية مسيريه والسلط المخولة ل~شخاص المؤھلين لتمثيله إزاء 

الغير أو للتصرف باسمه بموجب وكالة

يجب أ9 يقوم ا:شخاص الخاضعون بأي عملية ، إذا لم يتم التحقق من ھوية ا:شخاص 
المعنيين بھا أو عندما تكون الھوية غير كاملة أو إذا كانت تبدو غير حقيقية

يجب على ا:شخاص 

التأكد من موضوع ع;قة ا:عمال المقترحة ومن طبيعتھا؛ -

التأكد من ھوية  -

تحديد ھوية ا:شخاص الذين يتصرفون باسم زبنائھم بموجب توكيل والتحقق  -
منھا؛

التحري حول مصدر -

إي;ءعنايةخاصةلع;قاتا:عمالوللعملياتالتيينجزھاأويستفيدمنھاأشخاصينتمونلدولتمثل -
مخاطرمرتفعةفيمجالغس;:موالوتموي;

التأكدمنتطبيقا9لتزاماتالمحددةفيھذاالقانونمنقبلفروعھاأوالمؤسساتالتابعةلھاالتييوجدم -
قرھابالخارج،ماعداإذاكانالتشريعالمحلييحولدونذلك،وفيھذھالحالةتقومبإخبارالوحدةا

لمنصوصعليھافيالمادة

وضعنظملتدبيرالمخاطر؛ -

تطبيقإجراءاتاليقظةالمكثفةعلٮالزبناءوعلٮ -
صةالعملياتالتيتنجزمنطرفأشخاصغيرمقيمينأولحسابھم؛

وضعتدابيرللوقايةمنالمخاطرالمرتبطةباستعما9لتكنولوجياتالحديثةلغرضغس;:موا -
  ل؛

السھرعلٮالتحيينالمنتظململفاتزبنائھا؛ -

التأكدمنأنالعملياتالتيينجزھاالزبناءمطابقةتمامالمايعرفونھ -
طتھموكذادرجةالمخاطرالتييمثلونھا؛

القيامبمراقبةخاصةووضعتدابيرلليقظةمناسبةللعملياتالتييقومبھازبناءيمثلونمخاطرم -
رتفعة
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عندما يتعذر على ا:شخاص الخاضعين تحديد ھوية زبنائھم والمستفيدين الفعليين 
بالغرض من ع;قة ا:عمال وبطبيعتھا، يمنع 

من ھوية ،فتح أي حساب ،قبليجب على ا:شخاص المؤھلين قانونا لفتح حسابات التأكد
  

التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى 

  التحري حول ا:سباب التي تم على أساسھا تقديم طلب فتح حساب جديد؛

تحديد ھوية ا:شخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتھم والتحقق منھا عندما يبدو لھم 
  ح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابھم الخاص؛

  ا9متناع عن فتح حسابات مجھولة أو بأسماء وھمية؛

ا9متناع عن إقامة ع;قات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وھمية أو 
  .ا9ستمرار فيھا والتأكد من أن مراسليھم بالخارج يخضعون لنفس ا9لتزام

، يتولى ا:شخاص ي تنص على التزامات أكثر إجبارية
الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائھم طيلة عشر سنوات ابتداء 

يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بھوية زبنائھم المعتادين أو 
حساباتھم أو إنھاء الع;قات معھم وكذا بالوثائق المتعلقة 

  .وبالمستفيدين الفعليين

تدخل في  رغم أنھا 9يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية 
 ،أدناه 9ه في المادة نطاق تطبيق ا:حكام المتعلقة بالتصريح با9شتباه المنصوص علي

تحيط بھا ظروف غير اعتيادية أو معقدة و9 يبدو أن لھا مبررا اقتصاديا أو موضوعا 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

  .سالف الذكر 13.10رقم 
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عندما يتعذر على ا:شخاص الخاضعين تحديد ھوية زبنائھم والمستفيدين الفعليين 
بالغرض من ع;قة ا:عمال وبطبيعتھا، يمنع  تتعلقوالتحقق منھا أو الحصول على معلومات 
  .عليھم إقامة تلك الع;قة أو ا9ستمرار فيھا

  611المادة 

يجب على ا:شخاص المؤھلين قانونا لفتح حسابات التأكد
  .من مدونة التجارة 488صاحب الطلب تطبيقا :حكام المادة 

  :ام بما يلييجب عليھم ع;وة على ذلك القي

التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى 
  مفتوحة في دفاترھم؛

التحري حول ا:سباب التي تم على أساسھا تقديم طلب فتح حساب جديد؛

تحديد ھوية ا:شخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتھم والتحقق منھا عندما يبدو لھم 
ح الحساب لم يقوموا بذلك لحسابھم الخاص؛أن ا:شخاص الذين طلبوا فت

ا9متناع عن فتح حسابات مجھولة أو بأسماء وھمية؛

ا9متناع عن إقامة ع;قات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وھمية أو 
ا9ستمرار فيھا والتأكد من أن مراسليھم بالخارج يخضعون لنفس ا9لتزام

  712المادة 

ي تنص على التزامات أكثر إجباريةدون اoخ;ل با:حكام الت
الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائھم طيلة عشر سنوات ابتداء 

  .من تاريخ تنفيذھا

يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بھوية زبنائھم المعتادين أو 
حساباتھم أو إنھاء الع;قات معھم وكذا بالوثائق المتعلقة العرضيين ابتداء من تاريخ إغ;ق 

وبالمستفيدين الفعليين أع;ه 5با!مرين المشار إليھم في المادة 

  813المادة 

يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية 
نطاق تطبيق ا:حكام المتعلقة بالتصريح با9شتباه المنصوص علي

تحيط بھا ظروف غير اعتيادية أو معقدة و9 يبدو أن لھا مبررا اقتصاديا أو موضوعا 
  .مشروعا ظاھرا

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  6تم تغيير وتتميم المادة 

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  7تم تغيير وتتميم المادة 

رقم  أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون 8تم تغيير وتتميم المادة 

 

عندما يتعذر على ا:شخاص الخاضعين تحديد ھوية زبنائھم والمستفيدين الفعليين 
والتحقق منھا أو الحصول على معلومات 
عليھم إقامة تلك الع;قة أو ا9ستمرار فيھا

يجب على ا:شخاص المؤھلين قانونا لفتح حسابات التأكد
صاحب الطلب تطبيقا :حكام المادة 

يجب عليھم ع;وة على ذلك القي

التأكد قبل فتح أي حساب من أن صاحب الطلب يتوفر على حسابات أخرى  -
مفتوحة في دفاترھم؛

التحري حول ا:سباب التي تم على أساسھا تقديم طلب فتح حساب جديد؛ -

تحديد ھوية ا:شخاص الذين يتم فتح حساب لفائدتھم والتحقق منھا عندما يبدو لھم  -
أن ا:شخاص الذين طلبوا فت

ا9متناع عن فتح حسابات مجھولة أو بأسماء وھمية؛ -

ا9متناع عن إقامة ع;قات مراسلة مصرفية مع أية مؤسسات مالية وھمية أو  -
ا9ستمرار فيھا والتأكد من أن مراسليھم بالخارج يخضعون لنفس ا9لتزام

دون اoخ;ل با:حكام الت
الخاضعون حفظ الوثائق المتعلقة بالعمليات المنجزة من قبل زبنائھم طيلة عشر سنوات ابتداء 

من تاريخ تنفيذھا

يحفظون كذلك طيلة عشر سنوات الوثائق المتعلقة بھوية زبنائھم المعتادين أو 
العرضيين ابتداء من تاريخ إغ;ق 

با!مرين المشار إليھم في المادة 

يجب على الشخص الخاضع القيام بدراسة خاصة لكل عملية 
نطاق تطبيق ا:حكام المتعلقة بالتصريح با9شتباه المنصوص علي

تحيط بھا ظروف غير اعتيادية أو معقدة و9 يبدو أن لھا مبررا اقتصاديا أو موضوعا لكن
مشروعا ظاھرا
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، يقوم ا:شخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر ھذه 

ثيقة وتحفظ من قبل ا:شخاص الخاضعين وفق الشروط 

  التصريح با[شتباه

  :ا9شتباه إلى الوحدة بشأن ما يلي

المبالغ أو العمليات أو محاو9ت تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطھا بواحدة 
  أع;ه؛ 574-2و 574

تحدد .كل عملية تكون ھوية الذي أصدر ا:مر بشأنھا أو المستفيد منھا مشكوكا فيھا
ناه البيانات التي يجب أن أد 14

يجب على ا:شخاص الخاضعين إط;ع الوحدة على ھوية المسيرين والمستخدمين 
المؤھلين لتقديم التصريحات با9شتباه وبربط ا9تصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير 

  .قيد بأحكام ھذا الباب

غير أنه، في حالة . أع;ه كتابة 9

، يجب أن يتضمن اoشارة إلى فيذھا بعد
أجل تنفيذ ھذه العملية الذي 9 يمكن بأي حال أن يقل عن ا:جل المنصوص عليه في المادة 

يجب عدم ا9حتفاظ بالتصريح با9شتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو 

يقدم التصريح با9شتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذھا في حالة استحالة إيقاف 
ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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، يقوم ا:شخاص الخاضعون بالتحري لدى الزبون حول مصدر ھذه في ھذه الحالة
  .المبالغ والغرض منھا وحول ھوية المستفيدين منھا

ثيقة وتحفظ من قبل ا:شخاص الخاضعين وفق الشروط تضمن مواصفات العملية في و
  .أع;ه 7المنصوص عليھا في المادة 

التصريح با[شتباه: القسم الفرعي الثاني

  914المادة 

ا9شتباه إلى الوحدة بشأن ما يليتقديم التصريح ب الخاضعينيجب على ا:شخاص 

المبالغ أو العمليات أو محاو9ت تنفيذ العمليات المشتبه في ارتباطھا بواحدة  جميع
574- 1أو أكثر من الجرائم المشار إليھا في الفصلين 

كل عملية تكون ھوية الذي أصدر ا:مر بشأنھا أو المستفيد منھا مشكوكا فيھا
14من طرف الوحدة المنصوص عليھا في المادة 

  .يتضمنھا التصريح با9شتباه

يجب على ا:شخاص الخاضعين إط;ع الوحدة على ھوية المسيرين والمستخدمين 
المؤھلين لتقديم التصريحات با9شتباه وبربط ا9تصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير 

قيد بأحكام ھذا البابالداخلية الخاصة باليقظة التي يتخذونھا بھدف ضمان الت

  10المادة 

9ي المادة يجب أن يقدم التصريح با9شتباه المشار إليه ف
  .، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابة

  .تشعر الوحدة كتابة بتسلمھا التصريح با9شتباه

فيذھا بعدشتباه بعملية لم يتم تنعندما يتعلق التصريح با9
أجل تنفيذ ھذه العملية الذي 9 يمكن بأي حال أن يقل عن ا:جل المنصوص عليه في المادة 

يجب عدم ا9حتفاظ بالتصريح با9شتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو 
  .قاضي التحقيق

  11المادة 

يقدم التصريح با9شتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذھا في حالة استحالة إيقاف 
ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من 

.  

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  9تم تغيير وتتميم المادة 

 

في ھذه الحالة
المبالغ والغرض منھا وحول ھوية المستفيدين منھا

تضمن مواصفات العملية في و
المنصوص عليھا في المادة 

يجب على ا:شخاص 

جميع .1
أو أكثر من الجرائم المشار إليھا في الفصلين 

كل عملية تكون ھوية الذي أصدر ا:مر بشأنھا أو المستفيد منھا مشكوكا فيھا .2
من طرف الوحدة المنصوص عليھا في المادة 

يتضمنھا التصريح با9شتباه

يجب على ا:شخاص الخاضعين إط;ع الوحدة على ھوية المسيرين والمستخدمين 
المؤھلين لتقديم التصريحات با9شتباه وبربط ا9تصال بالوحدة المذكورة وكذا على التدابير 

الداخلية الخاصة باليقظة التي يتخذونھا بھدف ضمان الت

يجب أن يقدم التصريح با9شتباه المشار إليه ف
، يمكن تقديمه شفويا شريطة تأكيده كتابةا9ستعجال

تشعر الوحدة كتابة بتسلمھا التصريح با9شتباه

عندما يتعلق التصريح با9
أجل تنفيذ ھذه العملية الذي 9 يمكن بأي حال أن يقل عن ا:جل المنصوص عليه في المادة 

  .أدناه 17

يجب عدم ا9حتفاظ بالتصريح با9شتباه في الملف عند إحالته على النيابة العامة أو 
قاضي التحقيق

يقدم التصريح با9شتباه كذلك في شأن العمليات التي تم تنفيذھا في حالة استحالة إيقاف 
ويسري نفس الحكم عندما يتبين بعد تنفيذ العملية أن المبالغ المعنية مستخلصة من . ھذا التنفيذ

.غسل ا:موال
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  ا[لتزام بالمراقبة الداخلية

وتدبير يجب على ا:شخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة 

يكلف ا:شخاص المؤھلون لتقديم التصريح با9شتباه المشار إليه في الفقرة ا:ولى من 

تي لھا طابع غير اعتيادي أو ت ال

إخبارمسيريھم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين 

 يجبعلٮا:شخاصالخاضعينأنيطلعواالوحدةوسلطاتاoشرافوالمراقبةالمنصوصعليھافيالمادة

مھامھاالمنصoنجازا،وداخ;!جا9لتيتحددھاعلٮجميعالوثائقوالمعلوماتالضرورية

  .المراقبةو9يمكنل~شخاصالخاضعينا9حتجاجبالسرالمھنيأمامالوحدةأوأمامسلطاتاoشراف

 :أع;ھھي

 

 14 
أدناھبالنسبةل~شخاصالخاضعينالذين;يتوفرونعلٮھيئةإشرافأومراقبةمحددةبموجبقانو

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

  .سالف الذكر 13.10سادسة من القانون رقم 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 
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ا[لتزام بالمراقبة الداخلية:الثالثالقسم الفرعي 

  1215المادة 

يجب على ا:شخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة 
  .المخاطر المرتبطة بغسل ا:موال

يكلف ا:شخاص المؤھلون لتقديم التصريح با9شتباه المشار إليه في الفقرة ا:ولى من 
  :أع;ه بالمھام التالية

ت التجميع المعلومات المحصل عليھا حول العمليا
  ؛معقد

إخبارمسيريھم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين 
  .يظھر أنھميشكلون درجة كبيرة من المخاطر

  1316المادة 

يجبعلٮا:شخاصالخاضعينأنيطلعواالوحدةوسلطاتاoشرافوالمراقبةالمنصوصعليھافيالمادة

ا،وداخ;!جا9لتيتحددھاعلٮجميعالوثائقوالمعلوماتالضرورية
  .وصعليھافيھذاالقانون

9يمكنل~شخاصالخاضعينا9حتجاجبالسرالمھنيأمامالوحدةأوأمامسلطاتاoشراف

  13.117المادة 

أع;ھھي 13 سلطاتاoشرافأوالمراقبةالمشارإليھافيالمادة

 المكلفةبالعدل؛السلطةالحكومية

  بنكالمغرب؛

 السلطةالمكلفةبمراقبةالتأميناتوا9حتياطا9جتماعي؛

 السلطةالمكلفةبمراقبةأسواقالرساميل؛

 مكتبالصرف؛

الوحدةالمشارإليھافيالمادة
أدناھبالنسبةل~شخاصالخاضعينالذين;يتوفرونعلٮھيئةإشرافأومراقبةمحددةبموجبقانو

  

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  12تم تغيير وتتميم المادة 

سادسة من القانون رقم أع;ه بمقتضى المادة ال 13تم تغيير وتتميم المادة 

أع;ه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم  13.1تمت إضافة الفصل 

 

يجب على ا:شخاص الخاضعين وضع تدابير داخلية لليقظة والكشف والمراقبة 
المخاطر المرتبطة بغسل ا:موال

يكلف ا:شخاص المؤھلون لتقديم التصريح با9شتباه المشار إليه في الفقرة ا:ولى من 
أع;ه بالمھام التالية 9المادة 

تجميع المعلومات المحصل عليھا حول العمليا -
معقد

إخبارمسيريھم كتابة بصفة منتظمة حول العمليات المنجزة من لدن الزبناء الذين  -
يظھر أنھميشكلون درجة كبيرة من المخاطر

يجبعلٮا:شخاصالخاضعينأنيطلعواالوحدةوسلطاتاoشرافوالمراقبةالمنصوصعليھافيالمادة
13.1 

ا،وداخ;!جا9لتيتحددھاعلٮجميعالوثائقوالمعلوماتالضروريةأدناه،بطلبمنھ
وصعليھافيھذاالقانون

9يمكنل~شخاصالخاضعينا9حتجاجبالسرالمھنيأمامالوحدةأوأمامسلطاتاoشراف

سلطاتاoشرافأوالمراقبةالمشارإليھافيالمادة

السلطةالحكومية -

بنكالمغرب؛ -

السلطةالمكلفةبمراقبةالتأميناتوا9حتياطا9جتماعي؛ -

السلطةالمكلفةبمراقبةأسواقالرساميل؛ -

مكتبالصرف؛ -

الوحدةالمشارإليھافيالمادة -
أدناھبالنسبةل~شخاصالخاضعينالذين;يتوفرونعلٮھيئةإشرافأومراقبةمحددةبموجبقانو

  .ن

                                                             

تم تغيير وتتميم المادة  - 15

تم تغيير وتتميم المادة  - 16

تمت إضافة الفصل  - 17



ةإليھابموجبالقانون،تتولٮسلطاتاoشرافوالمراقبةتجاھا:ش

 السھرعلٮاحتراما:شخاصالخاضعينللمقتضياتالمنصوصعليھافيھذاالقانون؛

  .منھذاالقانون

على السلطات التي لھا وصاية على المنظمات أو الھيئات غير الھادفة إلى تحقيق 
  .الربح أن تتأكد من أنھا 9 تستعمل :غراض تمويل اoرھاب أو غسل ا:موال

  وحدة معالجة المعلومات المالية

الوزارة ا:ولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في 

بغسل  بأفعال يشتبه فيھا أن لھا ع;قة
  ؛بشأن مآل القضايا المعروضة عليھا

  ؛ات المتعلقة بعمليات غسل ا:موال

التعاون والمشاركة مع المصالح والھيئات ا:خرى المعنية في دراسة التدابير التي 

مع  ،السھر على احترام ا:شخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في ھذا القانون
مراعاة المھام المخولة لكل سلطة من سلطات اoشراف والمراقبة المنصوص 

  ؛نية المعنية بمكافحة غسل ا:موال

في مجال غسل اقتراح أي إص;ح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري 

  .أيھا للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام ھذا الباب

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم 

يتعلق بإحداث وحدة ) 2008ديسمبر  24
  .51، ص )2009يناير  8( 1430محرم 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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ةإليھابموجبالقانون،تتولٮسلطاتاoشرافوالمراقبةتجاھا:شدوناoخ;لبا9ختصاصاتالمعھود
 :خاصالخاضعينالذينيعملونفيمياديناختصاصھا،المھامالتالية

السھرعلٮاحتراما:شخاصالخاضعينللمقتضياتالمنصوصعليھافيھذاالقانون؛

منھذاالقانون 12و 8 إلى 3 تحديدكيفياتتنفيذمقتضياتالمواد

  13.218المادة 

على السلطات التي لھا وصاية على المنظمات أو الھيئات غير الھادفة إلى تحقيق 
الربح أن تتأكد من أنھا 9 تستعمل :غراض تمويل اoرھاب أو غسل ا:موال

وحدة معالجة المعلومات المالية:الثالثالفرع

  14المادة 

الوزارة ا:ولى وحدة لمعالجة المعلومات المالية تسمى في  لدى 19تحدث بنص تنظيمي
  ".الوحدة

  1520المادة 

  :يعھد إلى الوحدة بالمھام التالية

بأفعال يشتبه فيھا أن لھا ع;قة المعلومات المرتبطةوطلب جمع ومعالجة 
بشأن مآل القضايا المعروضة عليھاا:موال واتخاذ القرار 

ات المتعلقة بعمليات غسل ا:موالعدة للمعطيتكوين قا

التعاون والمشاركة مع المصالح والھيئات ا:خرى المعنية في دراسة التدابير التي 
  ؛مكن اتخاذھا لمكافحة غسل ا:موال

السھر على احترام ا:شخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في ھذا القانون
مراعاة المھام المخولة لكل سلطة من سلطات اoشراف والمراقبة المنصوص 

  أع;ه؛ 13.1عليھا في المادة 

نية المعنية بمكافحة غسل ا:موالالتمثيل المشترك للمصالح والھيئات الوط

اقتراح أي إص;ح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري 
  ؛ا:موال على الحكومة

أيھا للحكومة حول مضمون التدابير المتعلقة بتطبيق أحكام ھذا البابإبداء ر

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السابعة من القانون رقم  13.2تمت إضافة الفصل 

24( 1429 من ذي الحجة 25صادر في  2.08.572مرسوم رقم 
محرم  11بتاريخ  5698لمعالجة المعلومات المالية؛ الجريدة الرسمية عدد 

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  15تم تغيير وتتميم المادة 

 

دوناoخ;لبا9ختصاصاتالمعھود
خاصالخاضعينالذينيعملونفيمياديناختصاصھا،المھامالتالية

السھرعلٮاحتراما:شخاصالخاضعينللمقتضياتالمنصوصعليھافيھذاالقانون؛ -

تحديدكيفياتتنفيذمقتضياتالمواد -

على السلطات التي لھا وصاية على المنظمات أو الھيئات غير الھادفة إلى تحقيق  يجب
الربح أن تتأكد من أنھا 9 تستعمل :غراض تمويل اoرھاب أو غسل ا:موال

تحدث بنص تنظيمي
الوحدة"ھذا القانون 

يعھد إلى الوحدة بالمھام التالية

جمع ومعالجة  .1
ا:موال واتخاذ القرار 

تكوين قا .2

التعاون والمشاركة مع المصالح والھيئات ا:خرى المعنية في دراسة التدابير التي  .3
مكن اتخاذھا لمكافحة غسل ا:موالي

السھر على احترام ا:شخاص الخاضعين للمقتضيات الواردة في ھذا القانون .4
مراعاة المھام المخولة لكل سلطة من سلطات اoشراف والمراقبة المنصوص 

عليھا في المادة 

التمثيل المشترك للمصالح والھيئات الوط .5

اقتراح أي إص;ح تشريعي أو تنظيمي أو إداري ضروري  .6
ا:موال على الحكومة

إبداء ر .7
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تطبيق أحكام  تدخل في مجالتحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي 

ويتضمن ھذا .21تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتھا وتقدمه إلى الوزير ا:ول
جردا لجميع أنشطتھا وعلى الخصوص الملفات المعالجة أو 

 .المحالة على السلطات القضائية وكذا نوعية ا:ساليب المتبعة في عمليات غسل ا:موال

، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنھا 
  .باه حين تقديمه

. يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح با9شتباه
ويتم إرجاء تنفيذ العملية لمدة 9 تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة 

ل ، وبعد تقديم وكيعلى طلب من الوحدة
في الفقرة ا:ولى من ھذه  ، أن يمدد ا:جل المنصوص عليه

ويكون ا:مر . يوما من تاريخ انتھاء ھذا ا:جل

ن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح با9شتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي 
اعتراض أو لم يتم إب;غه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتھاء ا:جل المحدد في حالة 

بمجردأنتتوص;لوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنھاأنتكونجريمةغس~موال،تحي;:مر
لملكلدٮالمحكمةا9بتدائيةبالرباطمبينة،إذااقتضٮالحالذلك،اoداراتوالمؤسساتالعموميةوا

المعنويينا!خرينالخاضعينللقانونالعامأوالخاصالتيتوصلتمنھاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع

ةا:ولٮتبلغالنيابةالعامةالوحدةبك;لمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليھاطبقا:حكامالفقر

 1.11.91تطبيقا :حكام الدستور؛ ظھير شريف رقم 
مكرر  5964بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد 

  . سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي 

تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتھا وتقدمه إلى الوزير ا:ول
جردا لجميع أنشطتھا وعلى الخصوص الملفات المعالجة أو  التقرير الذي تنشره الوحدة،

المحالة على السلطات القضائية وكذا نوعية ا:ساليب المتبعة في عمليات غسل ا:موال

  16المادة 

، أن يشعر الوحدة فورا وكتابة بكل معلومة من شأنھا يجب على الشخص الخاضع
باه حين تقديمهتغيير التقديرات التي بني عليھا التصريح با9شت

  17المادة 

يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح با9شتباه
ويتم إرجاء تنفيذ العملية لمدة 9 تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة 

  .بالتصريح المذكور

على طلب من الوحدة ، بناءرئيس المحكمة ا9بتدائية بالرباط
، أن يمدد ا:جل المنصوص عليهالملك بھذه المحكمة لمستنتجاته

يوما من تاريخ انتھاء ھذا ا:جل) 15(، لمدة 9 تتجاوز خمسة عشر 
  .الصادر با9ستجابة لھذا الطلب قاب; للتنفيذ على ا:صل

ن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح با9شتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي 
اعتراض أو لم يتم إب;غه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتھاء ا:جل المحدد في حالة 

  1822المادة 

بمجردأنتتوص;لوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنھاأنتكونجريمةغس~موال،تحي;:مر
لملكلدٮالمحكمةا9بتدائيةبالرباطمبينة،إذااقتضٮالحالذلك،اoداراتوالمؤسساتالعموميةوا

المعنويينا!خرينالخاضعينللقانونالعامأوالخاصالتيتوصلتمنھاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع

تبلغالنيابةالعامةالوحدةبك;لمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليھاطبقا:حكامالفقر
  

                                        

تطبيقا :حكام الدستور؛ ظھير شريف رقم " الوزير ا:ول"محل " رئيس الحكومة"حلت تسمية 
بتنفيذ نص الدستور؛ الجريدة الرسمية عدد ) 2011يوليو  29( 1432من شعبان 

  .3600، ص )2011يوليو  29( 1432من شعبان 

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  18ة تم تغيير وتتميم الماد

 

تحدد الوحدة الشروط الخاصة بالعمليات المذكورة التي 
  .ھذا القانون

تقوم الوحدة بإعداد تقرير سنوي عن أنشطتھا وتقدمه إلى الوزير ا:ول
التقرير الذي تنشره الوحدة،

المحالة على السلطات القضائية وكذا نوعية ا:ساليب المتبعة في عمليات غسل ا:موال

يجب على الشخص الخاضع
تغيير التقديرات التي بني عليھا التصريح با9شت

يجوز للوحدة أن تتقدم باعتراض على تنفيذ أي عملية كانت موضوع تصريح با9شتباه
ويتم إرجاء تنفيذ العملية لمدة 9 تتعدى يومي عمل وذلك ابتداء من تاريخ توصل الوحدة 

بالتصريح المذكور

رئيس المحكمة ا9بتدائية بالرباطيجوز ل
الملك بھذه المحكمة لمستنتجاته

، لمدة 9 تتجاوز خمسة عشر المادة
الصادر با9ستجابة لھذا الطلب قاب; للتنفيذ على ا:صل

ن للشخص الخاضع الذي قدم التصريح با9شتباه تنفيذ العملية إذا لم يقدم أي يمك
اعتراض أو لم يتم إب;غه بأي مقرر لرئيس المحكمة بعد انتھاء ا:جل المحدد في حالة 

  .ا9عتراض

بمجردأنتتوص;لوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنھاأنتكونجريمةغس~موال،تحي;:مر
لملكلدٮالمحكمةا9بتدائيةبالرباطمبينة،إذااقتضٮالحالذلك،اoداراتوالمؤسساتالعموميةواعلٮوكي;

:شخاص 
المعنويينا!خرينالخاضعينللقانونالعامأوالخاصالتيتوصلتمنھاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع

.  

تبلغالنيابةالعامةالوحدةبك;لمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليھاطبقا:حكامالفقر
  .منھذھالمادة
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يجوز لوكيل الملك أن يأمر خ;ل مرحلة البحث ولمدة 9 يمكن أن تتجاوز شھرا واحدا 

  ؛تلكات أو التصرف فيھا أو تحريكھا

  .مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات

يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو ھيئة خاصة بھدف القيام مؤقتا بحراسة أو 

يمكن كذلك لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات ا:شخاص 
ظمات أو أنشطة لھا الطبيعيين أو ا:شخاص المعنوية المشتبه في تورطھم مع أشخاص أو من

  .ع;قة بجرائم غسل ا:موال حتى في حالة عدم ارتكابھا داخل تراب المملكة

امة على كل يجب على كل ا:شخاص الذين يساھمون في أعمال الوحدة وبصفة ع
، على المعلومات المتعلقة بالمھمة المنوطة بالوحدة 
ن ھذه المعلومات أن يحافظوا على السر المھني وفق الشروط وا!ثار المنصوص 

، استعمال المعلومات التي اطلعوا 

جوز استعمال المعلومات التي حصلت عليھا الوحدة وسلطات اoشراف وسلطات 
  .المراقبة الخاصة با:شخاص الخاضعين :غراض غير تلك المنصوص عليھا في ھذا الباب

، تؤھل الوحدة oط;ع وكيل الملك أو قاضي 
محصل عليھا أثناء ، على الوثائق والمعلومات ال

تتوفر الوحدة oنجاز مھامھا على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤھلين بصفة خاصة 

!خرينالخاضعينللقانونالعامأوالخا

 اط;عالوحدةبطلبمنھاعلٮجميعالوثائقوالمعلوماتالتيمنشأنھاأنتسھ;لقيامبمھامھا؛

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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  19المادة 

يجوز لوكيل الملك أن يأمر خ;ل مرحلة البحث ولمدة 9 يمكن أن تتجاوز شھرا واحدا 
  :قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي

تلكات أو التصرف فيھا أو تحريكھاالتجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال المم

مؤقتا بحراسة أو مراقبة الممتلكات أو تعيين مؤسسة أو ھيئة خاصة بھدف القيام

يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو ھيئة خاصة بھدف القيام مؤقتا بحراسة أو 
  .مراقبة الممتلكات

يمكن كذلك لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات ا:شخاص 
الطبيعيين أو ا:شخاص المعنوية المشتبه في تورطھم مع أشخاص أو من

ع;قة بجرائم غسل ا:موال حتى في حالة عدم ارتكابھا داخل تراب المملكة

  20المادة 

يجب على كل ا:شخاص الذين يساھمون في أعمال الوحدة وبصفة ع
، على المعلومات المتعلقة بالمھمة المنوطة بالوحدة ا:شخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت

ن ھذه المعلومات أن يحافظوا على السر المھني وفق الشروط وا!ثار المنصوص 
  .من مجموعة القانون الجنائي 446عليھا في الفصل 

، استعمال المعلومات التي اطلعوا 9 يجوز لھؤ9ء ا:شخاص، حتى بعد انتھاء مھامھم
  .عليھا :غراض غير تلك المنصوص عليھا في ھذا الباب

  21المادة 

جوز استعمال المعلومات التي حصلت عليھا الوحدة وسلطات اoشراف وسلطات 
المراقبة الخاصة با:شخاص الخاضعين :غراض غير تلك المنصوص عليھا في ھذا الباب

، تؤھل الوحدة oط;ع وكيل الملك أو قاضي واستثناء من أحكام الفقرة أع;ه ،
، على الوثائق والمعلومات المھامھم ناء على طلب منھم وoنجاز

  .، باستثناء التصريح با9شتباه

  2223المادة 

تتوفر الوحدة oنجاز مھامھا على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤھلين بصفة خاصة 
  .من لدن الوحدة لھذه الغاية

!خرينالخاضعينللقانونالعامأوالخايجبعلٮاoداراتوالمؤسساتالعموميةوا:شخاصالمعنويينا

اط;عالوحدةبطلبمنھاعلٮجميعالوثائقوالمعلوماتالتيمنشأنھاأنتسھ;لقيامبمھامھا؛

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  22تم تغيير وتتميم المادة 

 

يجوز لوكيل الملك أن يأمر خ;ل مرحلة البحث ولمدة 9 يمكن أن تتجاوز شھرا واحدا 
قابلة للتمديد مرة واحدة بما يلي

التجميد بالمنع المؤقت لتحويل أو استبدال المم .1

أو تعيين مؤسسة أو ھيئة خاصة بھدف القيام .2

يمكن لقاضي التحقيق تعيين مؤسسة أو ھيئة خاصة بھدف القيام مؤقتا بحراسة أو 
مراقبة الممتلكات

يمكن كذلك لوكيل الملك أو لقاضي التحقيق أن يأمرا بحجز ممتلكات ا:شخاص 
الطبيعيين أو ا:شخاص المعنوية المشتبه في تورطھم مع أشخاص أو من

ع;قة بجرائم غسل ا:موال حتى في حالة عدم ارتكابھا داخل تراب المملكة

يجب على كل ا:شخاص الذين يساھمون في أعمال الوحدة وبصفة ع
ا:شخاص الذين يطلعون، بأي صفة كانت

ن ھذه المعلومات أن يحافظوا على السر المھني وفق الشروط وا!ثار المنصوص أو يستغلو
عليھا في الفصل 

9 يجوز لھؤ9ء ا:شخاص، حتى بعد انتھاء مھامھم
عليھا :غراض غير تلك المنصوص عليھا في ھذا الباب

جوز استعمال المعلومات التي حصلت عليھا الوحدة وسلطات اoشراف وسلطات 9 ي
المراقبة الخاصة با:شخاص الخاضعين :غراض غير تلك المنصوص عليھا في ھذا الباب

،غير أنه
ناء على طلب منھم وoنجازالتحقيق ب

، باستثناء التصريح با9شتباهالقيام بمھامھا

تتوفر الوحدة oنجاز مھامھا على مستخدمين يتألفون من أعوان مؤھلين بصفة خاصة 
من لدن الوحدة لھذه الغاية

يجبعلٮاoداراتوالمؤسساتالعموميةوا:شخاصالمعنويينا
 :ص

اط;عالوحدةبطلبمنھاعلٮجميعالوثائقوالمعلوماتالتيمنشأنھاأنتسھ;لقيامبمھامھا؛ -

                                                             

تم تغيير وتتميم المادة  - 23



  .إشعارالوحدةبالمخالفات~حكامھذاالقانونالتييكتشفونھاعندممارسةمھامھم

ھاء عملھا ، ابتداء من تاريخ انت
، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة 

، في إطار ا9تفاقيات الدولية المنضمة إليھا المملكة المغربية والمنشورة 
لقانونية الجاري ضيات ا، وفي إطار احترام المقت

، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل ا:موال مع السلطات ا:جنبية التي لھا 

حماية ا�شخاص الخاضعين ومسيريھم وأعوانھم 
  

التصريح با9شتباه المشار ، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل 
من مجموعة  446من ھذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل 

القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المھني ضد الشخص 
  .الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية

ية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، 
، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا 

ي تطبق أحكام ھذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية ل~فعال الت
قدم التصريح با9شتباه على أساسھا أو حتى لو صدر في شأن ھذه ا:فعال مقرر بعدم 

، فإن الشخص الخاضع يعفى أع;ه
عدا  من كل مسؤولية و9 يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما
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إشعارالوحدةبالمخالفات~حكامھذاالقانونالتييكتشفونھاعندممارسةمھامھم

  23المادة 

، ابتداء من تاريخ انتن تحتفظ لمدة عشر سنواتيجب على الوحدة أ
، بجميع المعلومات أو الوثائق المضمنة سواء في دعامة بخصوص قضية عرضت عليھا

  .مادية أو إلكترونية

  24المادة 

، في إطار ا9تفاقيات الدولية المنضمة إليھا المملكة المغربية والمنشورة يجوز للوحدة
، وفي إطار احترام المقتو تطبيقا لمبدإ المعاملة بالمثلبصفة قانونية أ

، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل ا:موال مع السلطات ا:جنبية التي لھا 
  .اختصاصات مماثلة

حماية ا�شخاص الخاضعين ومسيريھم وأعوانھم : الفرع الرابع
  والوحدة وأعوانھا

  25المادة 

، فيما يتعلق بالمبالغ أو العمليات التي كانت محل 9 يجوز
من ھذا الباب أن تجرى أية متابعة على أساس الفصل  9إليه في المادة 

القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المھني ضد الشخص 
الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية

  26المادة 

ية المدنية أو أن تصدر أية عقوبة، يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤول
، ضد الشخص الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة

  .التصريح با9شتباه عن حسن نية

تطبق أحكام ھذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية ل~فعال الت
قدم التصريح با9شتباه على أساسھا أو حتى لو صدر في شأن ھذه ا:فعال مقرر بعدم 

  .المتابعة أو بالبراءة

أع;ه 11كما نصت على ذلك المادة ، إذا تم تنفيذ العملية
من كل مسؤولية و9 يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما

  .في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية

 

إشعارالوحدةبالمخالفات~حكامھذاالقانونالتييكتشفونھاعندممارسةمھامھم -

يجب على الوحدة أ
بخصوص قضية عرضت عليھا

مادية أو إلكترونية

يجوز للوحدة
بصفة قانونية أ

، تبادل المعلومات المالية المرتبطة بغسل ا:موال مع السلطات ا:جنبية التي لھا بھا العمل
اختصاصات مماثلة

الفرع الرابع

9 يجوز
إليه في المادة 

القانون الجنائي أو على أساس أحكام خاصة تتعلق بكتمان السر المھني ضد الشخص 
الخاضع أو مسيريه أو أعوانه الذين قدموا التصريح المذكور عن حسن نية

يجوز أن تقام أية دعوى على أساس المسؤول9 
خصوصا من أجل الوشاية الكاذبة

التصريح با9شتباه عن حسن نية

تطبق أحكام ھذه المادة حتى في حالة عدم تقديم حجة على الصفة الجرمية ل~فعال الت
قدم التصريح با9شتباه على أساسھا أو حتى لو صدر في شأن ھذه ا:فعال مقرر بعدم 

المتابعة أو بالبراءة

إذا تم تنفيذ العملية
من كل مسؤولية و9 يجوز إجراء أية متابعة بسبب ذلك التنفيذ ضد مسيريه أو أعوانه ما

في حالة التواطؤ مع مالك المبالغ أو منفذ العملية



انونالعامأوالخااoداراتوالمؤسساتالعموميةأوا:شخاصالمعنويينا!خرينالخاضعينللق

  .وذلكبسببالقيامبحسننية،بالمھامالمخولةلھمبمقتضٮھذاالباب

  عقوبات وأحكام مختلفة

وبالعقوبات المنصوص عليھا في التشريعات المطبقة 
الذين  ومعاقبة مسيريھم وأعوانھم، عند ا9قتضاء،

 13.1و 13و 11و 9و 8و 7و 6
، تصدرھا درھم 500.000و 100.000

يھم oخ;لھم بواجباتھم أو ضدھم الھيئة التي يعملون تحت مراقبتھا وفق المسطرة المطبقة عل

تصدرھا  المالية ، فإن العقوبةھيئة إشراف أو مراقبة

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا :حكام ھذه المادة أمام المحكمة 

، يتعرض للعقوبات المنصوص 
من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان ا:شخاص الخاضعين 
الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني با:مر أو إلى الغير إما التصريح با9شتباه المتعلق به 
أن ھذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات 

  .المحصل عليھا :غراض غير ا:غراض المنصوص عليھا في ھذا الباب

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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  2724المادة 

 :9تقب~يدعوٮعلٮأساسالمسؤوليةالجنائيةأوالمدنيةضد

 الوحدةأوأعوانھا؛

 سلطاتاoشرافأوسلطاتالمراقبةأوأعوانھا؛

 ا:شخاصالخاضعينأوأعوانھم؛

اoداراتوالمؤسساتالعموميةأوا:شخاصالمعنويينا!خرينالخاضعينللق
  .صأوأعوانھم

وذلكبسببالقيامبحسننية،بالمھامالمخولةلھمبمقتضٮھذاالباب

عقوبات وأحكام مختلفة:الخامسالفرع

  2825المادة 

وبالعقوبات المنصوص عليھا في التشريعات المطبقة  دون اoخ;ل بالعقوبات ا:شد
ومعاقبة مسيريھم وأعوانھم، عند ا9قتضاء، ، يمكن معاقبة ا:شخاص الخاضعين

6و 5و 4و 3يخلون بواجباتھم المنصوص عليھا في المواد 
100.000تراوح بين ، بعقوبة مالية تمن ھذا الباب

ضدھم الھيئة التي يعملون تحت مراقبتھا وفق المسطرة المطبقة عل
  .وا:خ;ق المھنية

ھيئة إشراف أو مراقبة الخاضع يكن للشخص

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا :حكام ھذه المادة أمام المحكمة 
  .اoدارية المختصة

  29المادة 

، يتعرض للعقوبات المنصوص ل جريمة معاقبا عليھا بعقوبة أشدما لم تكون ا:فعا
من مجموعة القانون الجنائي مسيرو أو أعوان ا:شخاص الخاضعين  446عليھا في المادة 

الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني با:مر أو إلى الغير إما التصريح با9شتباه المتعلق به 
أن ھذا التصريح أو الذين استعملوا عمدا المعلومات أو معلومات عن القرارات المتخذة في ش

المحصل عليھا :غراض غير ا:غراض المنصوص عليھا في ھذا الباب

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  27تم تغيير وتتميم المادة 

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  28تغيير وتتميم المادة 

 

9تقب~يدعوٮعلٮأساسالمسؤوليةالجنائيةأوالمدنيةضد

الوحدةأوأعوانھا؛ -

سلطاتاoشرافأوسلطاتالمراقبةأوأعوانھا؛ -

ا:شخاصالخاضعينأوأعوانھم؛ -

اoداراتوالمؤسساتالعموميةأوا:شخاصالمعنويينا!خرينالخاضعينللق -
صأوأعوانھم

وذلكبسببالقيامبحسننية،بالمھامالمخولةلھمبمقتضٮھذاالباب

دون اoخ;ل بالعقوبات ا:شد
، يمكن معاقبة ا:شخاص الخاضعينعليھم

يخلون بواجباتھم المنصوص عليھا في المواد 
من ھذا الباب 33و 16و

ضدھم الھيئة التي يعملون تحت مراقبتھا وفق المسطرة المطبقة عل
وا:خ;ق المھنيةبالقواعد 

يكن للشخص إذا لم
  .الوحدة

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا :حكام ھذه المادة أمام المحكمة 
اoدارية المختصة

ما لم تكون ا:فعا
عليھا في المادة 

الذين بلغوا عمدا إلى الشخص المعني با:مر أو إلى الغير إما التصريح با9شتباه المتعلق به 
أو معلومات عن القرارات المتخذة في ش

المحصل عليھا :غراض غير ا:غراض المنصوص عليھا في ھذا الباب

                                                             

تم تغيير وتتميم المادة  - 24
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أو قصور في جھاز ، إما بسبب تھاون خطير في اليقظة 
مر على السلطة ، تحيل الوحدة ا:

، على د إصدار عقوبات ضده، قص

 وادـام المـوال أحكـل ا:مـجال غس
  .مجال مكافحة غسل ا:موال في

  أحكام خاصة بالجرائم اCرھابية

من  574-1يطبق ھذا القانون على ا:فعال والعمليات المنصوص عليھا في الفصل 
مجموعة القانون الجنائي، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرھابية أو 
فعال أو العمليات تمويل اoرھاب كما نص على ذلك الباب ا:ول 
مكرر من الجزء ا:ول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليھا 

نوفمبر  26( 1382من جمادى ا!خرة 

من الباب الثاني من ھذا القانون على 
وعلى تقديم التصريح با9شتباه بشأن ا:فعال 

  .أع;ه

تباه ويمكنھا أن يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات با9ش
من ھذا القانون عندما يتعلق ا:مر 

بمجردأنتتوص;لوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنھاأنتكونجريمةتموي;oرھاب،تحي;:
ا9ستئنافبالرباطمبينة،إذااقتضٮالحالذلك،اoداراتوالمؤسساتالعم

بتنفيذ القانون رقم ) 2002أكتوبر  3( 
، )2003يناير  30( 1423ذي القعدة  27

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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  30المادة 

، إما بسبب تھاون خطير في اليقظة إذا لم يقم شخص خاضع
، تحيل الوحدة ا:ا9لتزامات المقررة في ھذا الباب، بتنفيذ الرقابة الداخلي

، قصية مراقبة ومعاقبة الشخص المذكورالمخولة إليھا ص;ح
  .أساس التشريع المطبق عليه

  31المادة 

جال غسـي في مـھيل التعاون الدولـبق كذلك من أجل تس
في 26من قانون المسطرة الجنائية 595-8و 595

أحكام خاصة بالجرائم اCرھابية:الثالثالباب

  32المادة 

يطبق ھذا القانون على ا:فعال والعمليات المنصوص عليھا في الفصل 
مجموعة القانون الجنائي، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرھابية أو 

فعال أو العمليات تمويل اoرھاب كما نص على ذلك الباب ا:ول إذا كان الغرض من تلك ا:
مكرر من الجزء ا:ول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليھا 

من جمادى ا!خرة  28بتاريخ  1.59.413بالظھير الشريف رقم 

  3327المادة 

من الباب الثاني من ھذا القانون على  2ة يحرص ا:شخاص الخاضعون طبقا للماد
وعلى تقديم التصريح با9شتباه بشأن ا:فعال  والمراقبة الداخلية اليقظة يا9لتزام بواجب

أع;ه 32والعمليات التي يسري عليھا التعريف الوارد في المادة 

  3428المادة 

يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات با9ش
من ھذا القانون عندما يتعلق ا:مر  24و 22و 15و 9معلومات المشار إليھا في المواد

  .أع;ه 32بالحا9ت المنصوص عليھا في المادة 

بمجردأنتتوص;لوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنھاأنتكونجريمةتموي;oرھاب،تحي;:
ا9ستئنافبالرباطمبينة،إذااقتضٮالحالذلك،اoداراتوالمؤسساتالعممرعلٮالوكي;لعامللملكلدٮمحكمة

                                        

 1423من رجب  25صادر في   1.02.255ظھير شريف رقم 
27بتاريخ  5078؛ الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالمسطرة الجنائية

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  33تم تغيير وتتميم المادة 

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  34تم تغيير وتتميم المادة 

 

إذا لم يقم شخص خاضع
الرقابة الداخلي

المخولة إليھا ص;ح
أساس التشريع المطبق عليه

بق كذلك من أجل تسـتط
595-7و 6-595

يطبق ھذا القانون على ا:فعال والعمليات المنصوص عليھا في الفصل 
مجموعة القانون الجنائي، إذا كان مصدر الممتلكات أو العائدات مرتبطا بجريمة إرھابية أو 

إذا كان الغرض من تلك ا:
مكرر من الجزء ا:ول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليھا 

بالظھير الشريف رقم 
1962.(  

يحرص ا:شخاص الخاضعون طبقا للماد
ا9لتزام بواجب

والعمليات التي يسري عليھا التعريف الوارد في المادة 

يجب أن تحال على وحدة معالجة المعلومات المالية التصريحات با9ش
معلومات المشار إليھا في الموادتتلقى ال

بالحا9ت المنصوص عليھا في المادة 

بمجردأنتتوص;لوحدةبمعلوماتتبرزوجودأفعالمنشأنھاأنتكونجريمةتموي;oرھاب،تحي;:
مرعلٮالوكي;لعامللملكلدٮمحكمة
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يبلغالوكي;لعامللملكالوحدةبك;لمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليھطبقا:حكامالفقرةالثا

يجوزللوحدةأنتتقدمباعتراضعلٮتنفيذأيعمليةكانتموضوعتصريحبا9شتباھقديكونمرتبطابوا
. منمجموعةالقانونالجنائي

 .ويتمإرجاءتنفيذالعمليةلمدة9تتعدٮيوميعملوذلكابتداءمنتاريختوص;لوحدةبالتصريحالمذكور

تئنافبالرباط،بناءعلٮطلبمنالوحدة،وبعدتقديمالوكي;لعامللملكل
دٮھذھالمحكمةلمستنتجاته،أنيمددا:ج;لمنصوصعليھفيالفقرةالرابعةمنھذھالمادة،لمدة9تتجاوز

. يومامنتاريخانتھاءھذاا:جل) 

الذيقدمالتصريحبا9شتباھتنفيذالعمليةإذالميقدمأياعتراضأولميتمإب;غ
  .ھبأيمقررللرئيسا:ولللمحكمةبعدانتھاءا:ج;لمحددفيحالةا9عتراض

 30و 29و 28تطبق على ا:شخاص الخاضعين وعلى مسيريھم وأعوانھم أحكام المواد 
  .أع;ه 32المشار إليھا في المادة 

تعالج حالة ، عندما أع;ه، أن تضم إليھا
  .، أشخاص القانون العام الذين يھمھم الموضوع

لوحدة أن تتلقى ، يمكن لأع;ه 15
صادرة عن الھيئات الدولية المؤھلة 

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا :حكام ھذه المادة أمام المحكمة 

  .سالف الذكر 13.10أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم 
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وميةوا:شخاصالمعنويينا!خرينالخاضعينللقانونالعامأو 
 .الخاصالتيتوصلتمنھاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع

يبلغالوكي;لعامللملكالوحدةبك;لمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليھطبقا:حكامالفقرةالثا
 .لمادة

يجوزللوحدةأنتتقدمباعتراضعلٮتنفيذأيعمليةكانتموضوعتصريحبا9شتباھقديكونمرتبطابوا
منمجموعةالقانونالجنائي218- 4حدأوأكثرمنا:فعا9لمشارإليھافيالفصل

ويتمإرجاءتنفيذالعمليةلمدة9تتعدٮيوميعملوذلكابتداءمنتاريختوص;لوحدةبالتصريحالمذكور

تئنافبالرباط،بناءعلٮطلبمنالوحدة،وبعدتقديمالوكي;لعامللملكليجوزللرئيسا:وللمحكمةا9س
دٮھذھالمحكمةلمستنتجاته،أنيمددا:ج;لمنصوصعليھفيالفقرةالرابعةمنھذھالمادة،لمدة9تتجاوز

 )15 (
 .ويكونا:مرالصادربا9ستجابةلھذاالطلبقاب;للتنفيذعلٮا:صل

الذيقدمالتصريحبا9شتباھتنفيذالعمليةإذالميقدمأياعتراضأولميتمإب;غيمكنللشخصالخاضع
ھبأيمقررللرئيسا:ولللمحكمةبعدانتھاءا:ج;لمحددفيحالةا9عتراض

  35المادة 

تطبق على ا:شخاص الخاضعين وعلى مسيريھم وأعوانھم أحكام المواد 
المشار إليھا في المادة  من ھذا القانون إذا تعلق ا:مر با:فعال والعمليات

  36المادة 

أع;ه، أن تضم إليھا 14لمنصوص عليھا في المادة يمكن للوحدة ا
، أشخاص القانون العام الذين يھمھم الموضوعتتعلق بجريمة إرھابية

  3729المادة 

15لمنصوص عليھا في المادة ع;وة على اختصاصاتھا ا
صادرة عن الھيئات الدولية المؤھلة  ممتلكات، بسبب جريمة إرھابيةوتعالج طلبات تجميد ال

  .يمكن للوحدة أن تأمر بتجميد ھذه الممتلكات

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا :حكام ھذه المادة أمام المحكمة 
  .بالرباط

                                        

أع;ه بمقتضى المادة السادسة من القانون رقم  37 تم تغيير وتتميم المادة

 

وميةوا:شخاصالمعنويينا!خرينالخاضعينللقانونالعامأو 
الخاصالتيتوصلتمنھاالوحدةبمعلوماتأووثائقفيالموضوع

يبلغالوكي;لعامللملكالوحدةبك;لمقرراتالصادرةفيالقضاياالتيأحيلتعليھطبقا:حكامالفقرةالثا
لمادةنيةمنھذھا

يجوزللوحدةأنتتقدمباعتراضعلٮتنفيذأيعمليةكانتموضوعتصريحبا9شتباھقديكونمرتبطابوا
حدأوأكثرمنا:فعا9لمشارإليھافيالفصل

ويتمإرجاءتنفيذالعمليةلمدة9تتعدٮيوميعملوذلكابتداءمنتاريختوص;لوحدةبالتصريحالمذكور

يجوزللرئيسا:وللمحكمةا9س
دٮھذھالمحكمةلمستنتجاته،أنيمددا:ج;لمنصوصعليھفيالفقرةالرابعةمنھذھالمادة،لمدة9تتجاوز

خمسةعشر
ويكونا:مرالصادربا9ستجابةلھذاالطلبقاب;للتنفيذعلٮا:صل

يمكنللشخصالخاضع
ھبأيمقررللرئيسا:ولللمحكمةبعدانتھاءا:ج;لمحددفيحالةا9عتراض

تطبق على ا:شخاص الخاضعين وعلى مسيريھم وأعوانھم أحكام المواد 
من ھذا القانون إذا تعلق ا:مر با:فعال والعمليات

يمكن للوحدة ا
تتعلق بجريمة إرھابية

ع;وة على اختصاصاتھا ا
وتعالج طلبات تجميد ال

  .لذلك

يمكن للوحدة أن تأمر بتجميد ھذه الممتلكات

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الوحدة طبقا :حكام ھذه المادة أمام المحكمة 
بالرباطاoدارية 
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  أحكام ختامية

بالرغم من قواعد ا9ختصاص المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية أو في 
نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في ا:فعال 

، أن تعقد جلساتھا ستثنائيةلق با:من العام وبصفة ا

221051320 
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أحكام ختامية:الرابعالباب

  38المادة 

بالرغم من قواعد ا9ختصاص المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية أو في 
نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في ا:فعال 

  .التي تكون جرائم غسل ا:موال

لق با:من العام وبصفة ايمكن للمحاكم المذكورة، :سباب تتع
  .في مقرات محاكم أخرى

 

بالرغم من قواعد ا9ختصاص المنصوص عليھا في قانون المسطرة الجنائية أو في 
نصوص أخرى، تختص محاكم الرباط فيما يتعلق بالمتابعات والتحقيق والبت في ا:فعال 

التي تكون جرائم غسل ا:موال

يمكن للمحاكم المذكورة، :سباب تتع
في مقرات محاكم أخرى
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